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	فائدة : لو ادعى أنه كان مجنونا , لم يقبل إلا ببينة
	مسألة : ولا يصح إقرار السكران , وتتخرج صحته بناء على طلاقه
	مسألة : ولا يصح إقرار المكره , إلا أن يقر بغير ما أكره عليه
	مسألة : وإن أكره على وزن ثمن , فباع داره في ذلك , صح
	فائدة : تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية
	مسألة : وأما المريض مرض المرت المخوف فيصبح إقراره بغير المال
	مسالة : وإن أفر بمال لمن لا يرثه , صح , في أصح الروايتين
	مسألة : ولا يحاص المقر له غرماء الصحة
	فائدة : لو أقر بعين ثم بدين , أو عكسه , فرب العين أحق بها
	مسألة : وإن أقر لوارث , لم يقبل إلا ببينة
	تنبيه : ظاهر قوله : لم يقبل إلا ببينة . إنه لا يقبل بإجازة
	مسألة : إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها
	فصل : فإن أقر لها , ثم أبانها , ثم تزوجها , ومات من مرضه , لم يقبل إقراره لها
	فائدة : او أقرت امرأته أنها لا مهر لها عليه , لم يصح , إلا أن يقيم بينة أنها أخذته نقله مهنا
	مسألة : وإن أقر لوارث وأجنبى , فهل يصح في حق الأجنبى ؟ على وجهين
	مسألة : وإن أقر لوارث , فصار عند الموت غير وارث , لم يصح
	فائدتان ؛ إحداهما , مثل ذلك في الحكم , لو أعطاه وهو غير وارث , ثم صار وارثا
	الثانية , يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبى
	مسألة : وإن أقر لامرأته بدين , ثم أبانها , ثم تزوجها , لم يصح إقراره
	مسألة : وإن أقر المريض بوارث , صح . وعنه , لا يصح
	مسألة : وإن أقر بطلاق امرأته في صحته , لم يسقط ميراثها
	فصل : ويصح إقرار المريض بإحبال الأمة
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : وإن أقر العبد بحد , أو قصاص , أو طلاق , صح وأخذ به
	تنبيه : طلب جواب الدعوى من العبد ومن سيده جميعا على الأول
	فائدة : لو أقر العبد غير المأذون له بمال , لم يقبل في الحال , ويتبع به بعد العتق
	مسألة : وإن أقر السيد عليه بمال , لم يقبل في الحال , ويتبع به العتق
	مسألة : أقر السيد عليه بمال أو بما يوجبه , كجناية الخطأ , قبل
	مسألة : وإن أقر العبد بسرقة مال في يده , وكذبه السيد , قبل إقراره في القطع دون المال
	فصل : وإن أقر العبد برقه لغير من هو في يده , لم يقبل إقراره
	فصل : ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق
	فائدة : لو أقر المكاتب بالجاية , تعلقت بذمته
	مسألة : وإن أقر السيد لعبده بمال , لم يصح
	مسألة : وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف , وأقر العبد به ثبت
	مسألة : وإن أقر لعبد بمال , صح , وكان لمالكه 
	فائدتان ؛ إحداهما , قوله : وإن أقر لعبد غيره بمال , صح , وكان لمالكه . قال الشيخ تقى الدين , رحمه الله : إذا قلنا : يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد . لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد
	الثانية , لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف , صح الإقرار وإن كذبه السيد
	مسألة : وإن أقر لبهيمة , لم يصح
	فائدتان ؛ إحداهما , لو قال : على كذا بسبب البهيمة . صح
	الثانية , لو أقر لمسجد , او مقبرة , أو طريق , ونحوه , وذكر سببا صحيحا , كغلة وقفه , صح , وإن أطلق , فوجهان
	مسألة : وإن تزوج مجهولة النسب , فأقرت بالرق , لم يقبل إقرارها
	تنبيه : قوله : وإن أولدهل بعد الإقرار ولدا , كان رقيقا . مراده , إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : وإذا أقر الرجل بنسب صغير , أو مجنون مجهول النسب , انه ابنه , ثبت نسبه منه
	مسألة : فإن كان الصغير المقر بنسبه ميتا , ورثه
	فائدة : لو كبر الصغير , وعقل المجنون , وأنكر , لم يسمع إنكاره
	فصل : فإن أقرت امرأة بولد ولم تكن ذات زوج ولا نسب , قبل إقرارها
	فصل : وإن قدمت امرأة من بلد الروم معها طفل , فأقر به رجل , لحقه
	مسألة : ومن ثبت نسبه , فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية , لم يثبت بذلك
	فصل : وإن أقر رجل بنسب صغير , لم يكن مقرا بزوجية أمه
	فائدتان ؛ إحداهما , لو أقر بأب , فهو كإقراره بولد
	الثانية : لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق
	فصل : إذا كان له أمة لها ثلاثة أولاد , ولا زوج لها , ولا أقر بوطئها , فقال : أحد هؤلاء ولدى . فإقراره صحيح
	فصل : إذا كان له امتان , لكل واحدة منهما ولد , فقال : أحد هذين ولدى من أمتى . نظرت ؛ فإن كان لكل واحدة منهما زوج يمكن إلحاق الولد به , لم يصح إقراره
	مسألة : وإن أقر بنسب أخ أو عم , في حياة أبيه أو جده , لم يقبل , وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده , صح إقراره
	قائدة : لو خلف ابنين عاقلين , فأقرهما بأخ صغير , ثم مات المنكر , والمقر وحده وارث , ثبت نسب المقر به منهما
	مسألة : وإن اقر من عليه الولاء بنسب وارث , لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه
	تنبيه : فهوم قوله : وإن أقر من عليه ولاء . أنه لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث , أنه يقبل
	مسالة : وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها , فهل يقبل ؟ على روايتين
	فائدة : لو ادعى الزوجية اثنان , وأقرت لهما , وأقاما بيبتين , قدم أسبقهما
	مسألة : فإن أقر الولى عليها به , قبل إن كانت مجبرة
	مسألة : وإن أقر أن فلانه امرأته , أو أقرت أن فلانا زوجها , فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر , صح وورثه
	فائدتان ؛ إحداهما , في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان
	الثانية , لو ادعى نكاح صغيرة بيده , فرق بينهما , وفسخه حاكم
	مسألة : وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة
	فائدة : يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة ؛ إذا حصلت مزاحمة
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : وإن أقر لحمل امرأة , صح , فإن ألقته ميتا , أو لم يكن حمل , بطل
	فائدتان ؛ إحداهما , قال في ( القاعدة الرابعة والثمانين ) : واختلف في مأخذ البطلان
	الثانية , لو قال : للحمل على ألف جعلتها له . أو نحوه , فهو وعد
	تنبيه : محل الخلاف , إذا لم يعزه إلى ما يقتضى التفاضل
	مسألة : وإن أقر لكبير عاقل , فلم يصدقه , بطل إقراره , في أحد الوجهين
	باب ما يحصل به الإقرار
	تنبيه : تقدم في صريح الطلاق وكنايته , هل يصح الإقرار بالخط
	إذا ادعى عليه ألفا , فقال : نعم . أو : أجل . أو : صدقت . أو : أنا مقر بها أو بدعواك . كان مقرا
	مسألة : وإن قال : أنا مقر . أو : لا أنكر . أو : يجوز أن تكون محقا ... لم يكن مقرا
	مسألة : وإن قال : انا مقر . او : خذها . أو : اتزنها . أو : اقبضها . أو : أحرزها . أو : هى صحاح . فهل يكون مقرا ؟ يحتمل وجهين
	فوائد ؛ الأولى ؛ قال ابن الزاغونى : قوله : كأنى جاحد لك . أو : كأنى جحدتك حقك . أقوى في الإقرار من قوله : خذه
	الثانية , لو قال : أليس لى عليك ألف ؟ فقال : بلى . فهو إقرار
	الثالثة , لو قال : أعطنى ثوبى هذا . أو : أعطنى ألفا من الذى عليك
	مسالة : وإن قال : له على ألف إن شاء الله أو : في علمى . أو : فيما أعلم ... فقال : نعم . فقد أقربها
	فائدة : لو قال : بعتك . أو : زوجتك . أو : قبلت إن شاء الله . صح , كالإقرار
	فصل : ولو قال : بعتك إن شاء الله . أو زوجتك إن شاء الله . فقال أبو إسحاق ابن شاقلا : لا أعلم خلافا عنه في أنه إذا قيل له : قبلت هذا النكاح ؟ فقال : نعم إن شاء الله . أن النكاح واقع
	مسألة : وإن قال : له على ألف في علمى . أو : فيما أعلم كان مقرا به
	مسالة : وإن قال ك إن قدم فلان على فلانه لم يكن مقرا
	فائدة : مثل ذلك في الحكم , لو قال : له على ألف إن جاء المطر
	مسألة : وإن قال : له على ألف إذا جاء رأس الشهر . كان إقرار . وإن قال : إذا جاء رأس الشهر فله على ألف . فعلى وجهين
	فائدة : لو فسره بأجل أو وصية , قبل منه
	مسالة : وإن قال : له على ألف إن شهد به فلان . أو : إن شهد به فلان صدقته . لم يكن مقرا  
	مسألة : وإن قال : إن شهد به فلان فهو صادق . احتمل وجهين
	مسألة : وغن أقر العربى بالعجمية , أو العجمى بالعربية , وقال : لم أدر ما قلت فالقول قوله مع يمينه

	باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
	إذا وصل به ما يسقطه , مثل أن يقول : له على ألف لا تلزمنى ... لزمته الألف
	فائدتان ؛ إحداهما , مثل ذلك في الحكم , لو قال : له على الألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه
	الثانية , لو قال : على من ثمن خمر ألف . لم يلزمه , وجها واحدا
	مسألة : وإن قال : له على ألف إلا ألفا لم يصح
	فصل : ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره , إلا فيما كان حدا الله تعالى
	مسألة : وإن قال : كان له عند ألف وقضيته . أو : قضيت منه خمسمائة . فقال الخرقي : ليس بإقرار , والقول قوله مع يمينه
	فصل : فإن قال : كان له على ألف وقضيته منه خمسمائة . فالكلام فيه كالكلام فيما إذا قال : وفضيته
	فوائد ؛ الأولى , لو قال : برئت منى . أو : أبرأتنى . ففيها الروايات المتقدمة
	الثانية : لو قال : كان له على . وسكت , فهو إقرار
	الثالثة , لو قال : ولم يقل : كان . ففيها طرق للأصحاب
	الفائدة الرابعة , قوله : ويصح استثناء ما دون النصف . تقدم حكم الاستثناء في باب الاستثناء في الطلاق
	فصل : فإن قال : كان له ألف . وسكت , لزمه الألف , في ظاهر قول أصحابنا
	فصل : وإن قال : له على ألف قضيته إياه . لزمه الألف , ولم تقبل دعوى القضاء
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : ويصح استثناء ما دون النصف , ولا يصح فيما زاد عليه . وفي النصف وجهان
	فصل : فأما استثناء ما زاد على النصف , فلا يختلف المذهب أنه لا يصح
	فصل : وفي استثناء النصف وجهان
	مسألة : فإذا قال : له على هؤلاء العبيد العشرة إلا واحد . لزمه تسليم تسعة
	مسألة : فإن ماتوا إلا واحد , فقال : هو المستثنى . فهل يقبل ؟ على وجهين
	فائدتان ؛ إحدهما , لو قتل , أو غصب الجميع إلا واحدا , قبل تفسيره به
	الثانية , لو قال : غضبتهم إلا واحد . فماتوا أو قتلوا إلا واحدا , صح تفسيره به
	فصل : وحكم الاستثناء بسائر أدوانه حكم الاستثناء بإلا
	فصل : ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا بالكلام
	مسألة : وإن قال : له هذه الدار إلا هذا البيت ... قبل منه
	مسألة : وإن قال : له على درهمان وثلاثة إلا درهمين . فهل يصح ؟ على وجهين 
	مسألة : وإن قال : له على درهم ودرهم إلا درهما ... لم يصح الاستثناء
	مسألة : وإن قال : له على خمسة إلا درهمين ودرهما . لزمته الخمسة , في أحد الوجهين
	مسألة : ويصح الاستثناء من الاستثناء
	مسألة : وإن قال : له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما , لزمته عشرة
	فصل : فإن قال : له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين . بطل الاستثناء كله
	مسألة : ولا يصح الاستثناء من غير الجنس . نص عليه
	مسألة : فعلى هذا متى قال : له على مائة درهم إلا ثوبا . لزمته المائة
	تنبيه : قد يقال : دخل في كلام المصنف , لو أقر بنوع من جنس , واستثنى نوعا آخر
	مسألة : إلا أن يستثنى عينا من ورق , أو ورقا من عين , فيصبح . ذكره الخرقي
	فصل : ولو ذكر نوعا من جنس , واستثنى نوعا آخر من ذلك الجنس , ... لم يجز
	تنبيه : قال في ( الروضة ) : ومن الأصحاب من بنى الروايتين على أنهما جنس أو جنسان  
	فائدة : قال في ( النكت ) : ظاهر كلامهم , أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين
	فصل : قال , رحمه الله : إذا قال : له على ألف درهم . ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه , ثم قال : زيوفا . أو صغارا . أو إلى شهر . لزمه ألف جياد واقية حالة
	مسألة : إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة , فهل يلزمه من دراهم البلد , أو من غيرها ؟ وجهين
	فصل : فإن أقر بدراهم وأطلق , ثم فسرها بسكة البلد الذى أقر بها فيه , قبل
	مسألة : وإن قال : له على ألف إلى شهر . لزمه مؤجلا . ويحتمل أن يلزمه حالا
	تنبيه : قال في النكت : قول صاحب ( المحرر ) : قبل في الضمان
	مسألة : وإن قال : له على ألف زيوف . وفسره بما لا فضة فيه , لم يقبل . وإن فسره بمغشوشة , قبل
	مسالة : وإن قال : له على دراهم ناققصة . لزمته ناقصة
	فائدة : لو قال : له على دراهم وازنه فقيل : يلزمه العدد والوزن
	فصل : وإن قال : له على درهم كبير . لزمه درهم من دراهم الإسلام
	مسألة : وإن قال : له عندى رهن , وقال المالك : بل وديعة . فالقول قول المالك
	مسألة : وإن قال : له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه . وقال المقر له : بل هو دين في ذمتك . فعلى وجهين
	مسالة : ولو قال له عندى ألف . وفسره بدين أو وديعة , قبل منه
	مسالة : وإن قال : له على ألف . وفسره بوديعة لم يقبل
	تنبيه : محل الخلاف , إذا لم يفسره متصلا
	فصل : فإن قال : لك على مائة درهم . ثم أحضرها , وقال : هذه التى أقررت بها و وهى وديعة كانت لك عندى
	فائدة : لو أحضره , وقال : هو هذا , وهو وديعة . ففى قبول قول المقر له , أن المقر به غيره , وجهان
	فصل : وإن قال : له في هذا العبد ألف أو : له من هذا العبد ألف . طولب بالبيان
	فائدة : لو قال : له عندى مائة وديعة بشرط الضمان . لغا وصفه لها بالضمان , وبقيت على الأصل
	مسألة : وإن قال له في هذا المال ألف . لزمه تسليمه
	مسألة : وإن قال : له من مالى . أو : في مالى . أو : في ميراثي من أبى ألف . أو : نصف دارى هذه . وفسره بالهبة , وقال بدا لى من تقبيضه . قبل
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , أنه إذا لم يفسره بالهبة , يصح إقراره
	فائدتان ؛ إحداهما , لو زاد على ما قاله أولا : بحق لزمنى . صح الإقرار
	الثانية , لو قال : دينى الذى على زيد لعمرو . ففيه الخلاف السابق أيضا
	مسألة : وإن قال : له ميراث أبي ألف . فهو دين على التركه
	مسألة : وإن قال : له نصف هذا الدار . فهو مقر بنصفها
	مسألة : وإن قال : له هذه الدار عارية . ثبت لها حكم العارية
	فائدة : لو قال : هبة سكنى . أو هبة عارية . عمل البدل
	مسألة : وإن أقر أنه وهب , أو رهن و أقبض , أو أقر بقبض ثمن أو غيره , ثم أنكر , وقال : ما قبضت ولا أقبضت . وسأل إحلاف خصمه , فهل تلزمه اليمين ؟ على وجهين
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	مسألة : وإن قال : غصبته من أحدهما أو : هو لأحدهما . صح الإقرار
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